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اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
		البلاغ رقم 1922/2009
		قرار اعتمدته اللجنة في دورتها 109 (14 تشرين الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013)
المقدم من:	جيلبير مارتينز وآخرون (يمثلهم محامٍ)
الأشخاص المدعى أنهم ضحايا:	أصحاب البلاغ
الدولة الطرف:	الجزائر
تاريخ تقديم البلاغ:	24 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (تاريخ الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية:	القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 29 كانون الأول/ديسمبر 2009 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد القرار:	28 تشرين الأول/أكتوبر 2013
الموضوع:	مصادرة ممتلكات أصحاب البلاغ عقب إعلان استقلال الدولة الطرف
المسائل الإجرائية:	إساءة استعمال حق؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وتعارض مع أحكام العهد
المسائل الموضوعية:	حق الشعوب في التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية بكل حرية؛ والحق في اختيار مكان الإقامة بكل حرية؛ والتدخل التعسفي أو غير المشروع؛ والنيل من الشرف وتشويه السمعة؛ وانتهاك حق الأقليات؛ والتمييز في إطار المصادرة؛ والحق في الملكية 
مواد العهد:	1؛ و5؛ و12؛ و17؛ و27؛ والفقرة 1 من المادة 2؛ و26، منفردةً أو مجتمعة؛ و26؛ و17، مجتمعتين
مواد البروتوكول الاختياري:	3
[مرفق]

المرفق
		قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 109)
بشأن
		البلاغ رقم 1922/2009[footnoteRef:1]* [1: 	*	شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عياض بن عاشور، والسيد أحمد أمين فتح الله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد فالتر كالين، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد خيشو بَرساد ماتادين، والسيد جيرالد ل. نومان، والسير نايجل رودلي، والسيد بكتور مانويل رودريغيس ريسيا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيدة أنيا زايبريت - فور، والسيد يوفال شاني، والسيد كونستونتين فاردزيلاشفيلي، والسيدة مارغو واترفال.
	وفقاً للمادة 90 من النظام الداخلي، لم يشارك السيد لزهاري بوزيد في دراسة هذا البلاغ.
	ووفقاً للمادة 91 من النظام الداخلي، لم تشارك السيدة كريستين شانيه في دراسة هذا البلاغ.] 

المقدم من:	جيلبير مارتينز وآخرون (يمثلهم محامٍ)
الأشخاص المدعى أنهم ضحايا:	أصحاب البلاغ 
الدولة الطرف:	الجزائر
تاريخ تقديم البلاغ:	24 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (تاريخ الرسالة الأولى)
	إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
	وقد اجتمعت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2013،
	تعتمد ما يلي:
		قرار بشأن المقبولية
1-1	أصحاب البلاغ المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 والمكمَّل بمعلومات إضافية قُدمت في عامي 2005 و2006، مواطنون فرنسيون يبلغ عددهم 590 شخصاً. ويدعون أنهم ضحايا انتهاكات الجزائر المواد 1 و5 و12 و17 و27؛ والفقرة 1 من المادة 2 والمادة 26، منفردتين أو مجتمعتين؛ والمادتين 26 و17، مجتمعتين. ويمثلهم محام. ودخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز التنفيذ في الدولة الطرف يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر 1989.
1-2	وفي 10 آذار/مارس 2010، قررت اللجنة، بواسطة رئيسها، النظر في المقبولية بمعزل عن الأسس الموضوعية.
		الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ
2-1	أصحاب البلاغ، وهم مواطنون فرنسيون اضطُروا إلى مغادرة الجزائر إبان الاستقلال في عام 1962، صودرت ممتلكاتهم في هذا البلد، خلافاً لما نصت عليه اتفاقات إيفيان المؤرخة 18 آذار/مارس 1962([footnoteRef:2]). وسلم كل منهم إلى اللجنة نسخة من قرار الوكالة الوطنية لتعويض فرنسيي ما وراء البحار الذي أعلنت فرنسا بموجبه أنهم يستحقون تعويضاً يناسب ما تركوه من ممتلكات في الجزائر. لكنهم يؤكدون أن تدخل فرنسا في هذا الموضوع لم يمكنهم من الحصول على تعويض منصف تعادل قيمته قيمة ممتلكاتهم المسلوبة عام 1962، وقد كانت الجزائر منذ تلك السنة دولة مستقلة ذات سيادة. [2: يشير أصحاب البلاغ إلى اتفاقات إيفيان، لاسيما "النظم الخاصة بالمواطنين الفرنسيين الخاضعين للقانون المدني العام" التي جاء فيها ما يلي: "ستُحترم حقوقهم في الملكية ولن يتخذ بحقهم أي إجراء لمصادرة أملاكهم، بدون منح تعويض عادل يحدد من قبل. وسيتلقون الضمانات المناسبة لخصوصياتهم الثقافية واللغوية والدينية. [...] ستقوم محكمة للضمانات وهيئة للقانون الداخلي الجزائري بالعمل على احترام هذه القوانين".] 

2-2	وسرد أصحاب البلاغ تاريخ الاستقلال وأشاروا إلى أن الدولة الطرف لم تستطع بعد استقلالها تحمل مسؤولياتها أو لم تشأ تحملها، ومنها تحقيق الأمن للمقيمين في الجزائر وحماية مصالحهم المعنوية والمادية.
2-3	وعن الترتيبات التي وضعتها الدولة الطرف بشأن ممتلكات الأشخاص الذين غادروا أراضيها، يميز أصحاب البلاغ بين مراحل عدة. فخلال المرحلة الأولى، التي امتدت من تموز/يوليه إلى أيلول/سبتمبر 1962، لم تستند عملية نزع حيازة الممتلكات إلى أي نص. فقد نفّذها أشخاص بمفردهم أو مجموعات من الأفراد أو سلطات محلية دون تفويض؛ بيد أن مبادراتهم لم تثر أي رد فعل يذكر من الدولة الطرف. ثم سوّى الأمر المؤرخ 24 آب/ أغسطس 1962([footnoteRef:3]) مصير الممتلكات السائبة (التي لم يعد مالكها القانوني يستخدمها أو يشغلها أو يتمتع بها منذ أكثر من شهرين) ووضعها تحت إدارة الولاة. ويهدف الأمر إلى صون الممتلكات وحفظ حقوق المالكين. وفي معظم الحالات، أدّى الأمر إلى إعطاء سند قانوني للأمر الواقع الناشئ وإلى الإبقاء عليه، إضافة إلى عمليات سلب جديدة للممتلكات، وإلى اتخاذ قرارات حسب السلطة التقديرية للولاة في غياب أي ضمانات أو إجراءات مسبقة، ودون سبيل فعال للتظلم. بيد أن بعض الممتلكات أعيدت عملاً بالأمر المذكور، وقد تم ذلك فعلاً. وفي وقت تالٍ، حظر المرسوم المؤرخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 1962([footnoteRef:4]) جميع عقود بيع الممتلكات السائبة وألغاها، بما في ذلك معاملات البيع والإيجار التي جرت في الخارج ابتداءً من 1 تموز/يوليه 1962. وعادت الممتلكات التي كانت موضوع إلغاء إلى إطار الممتلكات السائبة بالمعنى الوارد في الأمر المؤرخ 24 آب/أغسطس 1962. وينص المرسوم المؤرخ 18 آذار/مارس 1963([footnoteRef:5]) على شروط وضمانات بشأن التصريح بالممتلكات السائبة، وعلى سبيل من سبل الانتصاف([footnoteRef:6]). غير أن سبل الانتصاف هذه لم تكن فعالة، حسب أصحاب البلاغ، لأن القضاة الذين كانوا ينظرون في طلبات الانتصاف كانوا يقضون فترات طويلة قبل البت فيها، إضافة إلى اعتماد ترتيبات جديدة أزالت عملياً أي ضمان قضائي، من ذلك أن المرسوم المؤرخ 9 أيار/مايو 1963([footnoteRef:7]) ألغى أي سبيل من سبل التظلم، باستثناء إجراء أمام لجنة المقاطعة([footnoteRef:8])، وأضاف إلى مفهوم السيَّبان مفهوماً أوسع بكثير يتعلق بالنظام العام والسلم الاجتماعي، وبذلك منح السلطات سلطة تقديرية شبه كاملة. ومن الناحية الإجرائية، أعلن رؤساء المحاكم في القضايا المستعجلة المحالة إليهم بموجب المرسوم المؤرخ 18 آذار/مارس 1963 أنه ليس لديهم اختصاص للنظر في تلك القضايا، نظراً إلى أن إدارة تلك الممتلكات أصبحت تؤمَّن وفقاً لنص جديد لا ينص على جواز إقامة دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة. وأخيراً، لم تُنشأ إطلاقاً لجان الطعن الولائية المنصوص عليها في المرسوم. [3: الأمر رقم 62-020 المؤرخ 24 آب/أغسطس 1962 بشأن حماية الممتلكات السائبة وإدارتها.]  [4: المرسوم رقم 62-03، المؤرخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 1962 بشأن تنظيم الصفقات، وعمليات البيع، والإيجار، واستئجار الأراضي، وتأجير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة. ]  [5: المرسوم رقم 63-88 المؤرخ 18 آذار/مارس 1963 والمتعلق بتنظيم الممتلكات السائبة.]  [6: في غضون شهرين، "بتعيين الدولة الجزائرية في شخص الوالي [...] أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي تتبع له الولاية". وكان الأمر يتعلق في هذه الحالة بإجراء سريع وغير مكلف. بيد أن تطبيق المرسوم لم يحقق الآمال التي ولدها نصه.]  [7: المرسوم رقم 63/168 المؤرخ 9 أيار/مايو 1963 الذي ينص على أن توضع بحماية الدولة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي يمكن أن تعدّ طريقة اقتنائها أو إدارتها أو استغلالها أو استخدامها إخلالاً بالنظام العام أو السلم الاجتماعي: ولا يمكن الطعن في مراسيم الولاة الخاصة بوضع الممتلكات تحت حماية الدولة إلا أمام لجنة المقاطعة وخلال شهر من صدورها. وأُلغيت جميع الترتيبات السابقة المخالِفة لهذا المرسوم.]  [8: ينظّمها المرسوم رقم 63-222 المؤرخ 23 حزيران/يونيه 1963 الذي يحدد سبل التظلم من قرارات الولاة التي تضع بعض الممتلكات في ظل حماية الدولة. ويمكن رفع تظلُّم إلى الوالي، الذي يحيله إلى لجنة المقاطعة ثم إلى لجنة وطنية، تشكل ضمن وزارة الداخلية.] 

2-4	ونظراً إلى عدم وجود مهلة زمنية محدَّدة للتدابير التي تضمنتها تلك النصوص، فإن الأمر يتعلق في الواقع بنـزع ملكية مقنَّع، حتى وإن لم يفقد المالكون الحق في التملك بالمعنى الضيق للقانون. وإن الرأي رقم 16 Z.F. المتعلق بتحويل ناتج محاصيل ممتلكات مزارعين فرنسيين سابقاً أممت بموجب المرسوم المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 1963([footnoteRef:9])، هو الإجراء الرسمي الوحيد للتعويض المقدّم إلى الفرنسيين الذين سُلبت أملاكهم. وينص الرأي على أن يُدفع على سبيـل التعويض الاجتماعي مبلغ 10 ملايين فرنك من الفرنكات القديمة توزّع على الفلاحين وعلى المزارعين. غير أن المفاوضـات المتعلقـة بالممتلكـات السائبة لم تُثمر([footnoteRef:10]). [9: رأي نُشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة في 17 آذار/مارس 1964. ]  [10: إن المرسوم 63-64 المؤرخ 18 شباط/فبراير 1963 الذي يتعلق بتحديد تعويض عن شغل محلات للسكن أو للاستخدام المهني تعتبر سائبة ينص صراحة على عدم تلقّي مالكي الممتلكات السائبة أي تعويض ويحيل النظر في حقهم إلى ترتيبات لاحقة.] 

		الشكوى
3-1	هناك ستة انتهاكات، هي: (أ) حرمان الأقلية الفرنسية المسلوبة ممتلكاتِها وأسباب عيشها (المادة 1 من العهد)؛ (ب) الحرمان من الحق في حرية اختيار مكان الإقامة في الجزائر (المادة 12)؛ (ج) التدخُّل غير القانوني في بيوت أصحاب البلاغ في الجزائر، مقترناً بالمس بشرفهم وسمعتهم (المادة 17)؛ (د) انتهاك حقوق أصحاب البلاغ التي تتعلق بكونهم أقلية وبوضعهم الثقافي (المادة 27)؛ (ه‍ ( تدابير تمييزية قائمة على المس بحقوق ترتبط بمعاملة الدولة التفضيلية وغير المبرَّرة في إطار نزع حيازة الممتلكات (المادتان 2(1) و26 منفردتين أو مجتمعتين، والمادتان 17 و26 مجتمعتين)؛ (و) المس بحق أصحاب البلاغ في التملُّك بطريقة تنطوي على تمييز (المادة 5). ويرى أصحاب البلاغ أنه يجب على الدولة الخلف أن تصون حقوق الأفراد المكتسبة في ظل الدولة السلف. إن هذا المبدأ هو جزء من القانون الدولي العام، وعدم الإقرار به يرتب مسؤولية دولية على الدولة. وكان على الدولة الطرف أن تصون وتحمي حقوق ممتلكات المواطنين الفرنسيين العائدين من الجزائر، لكن ذلك لم يتم. 
3-2	وعن استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يرى أصحاب البلاغ أن مآل تلك السُبُل هو الفشل. أولاً، أدّى عدم تشكيل محكمة الضمانات المنصوص عليها في اتفاقات إيفيان إلى طريق إجرائي مسدود، وقد كان على المحكمة أن تأمر بإجراء تحقيقات، وأن تُعلن إلغاء النصوص المناقِضة لإعلان الضمانات، وأن تبت في كل تدبير من تدابير التعويض. وثانياً، أُتيحت سُبُل انتصاف معينة، حسب ترتيب الأمر التنظيمي الذي يسمح بنزع حيازة الممتلكات؛ غير أن مراسيم أخرى أبطلتها.
3-3	وكان بوسع المالكين المتضررين أن يلجأوا نظرياً إلى سُبُل الانتصاف التالية. أولاً، أمام المحكمة العليا([footnoteRef:11]): (1) رفع دعوى لإلغاء المراسيم التي أنشأت نظام الممتلكات السائبة، ولإلغاء المرسوم المؤرخ 9 أيار/مايو 1963 والمرسوم المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 1963؛ (2) الطعن في قرارات اللجنة الوطنية التي تبت في الشكاوى المقدَّمة رفضاً لتدابير تطبيق المرسوم المؤرخ 9 أيار/مايو 1963؛ (3) الطعن في الأوامر الصادرة عن الولاة والتي اتُخذت تطبيقاً للمرسوم المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 1963؛ (4) الطعن في أوامر إعلان السيبان؛ (5) الطعن بالنقض في أحكام محكمة الاستئناف التي بتّت في القضايا في إطار الإجراء الذي تنص عليه المادة 7 من المرسوم المؤرخ 18 آذار/مارس 1963؛ (6) إقامة دعوى على تجاوز السلطة عندما جاء الاستيلاء على الممتلكات نتيجة لقرار إداري. وثانياً، كان بالإمكان الطعن، أمام قاضي الأمور المستعجلة، في أحكام إعلان السيبان الممكن أن تُتخذ مستقبلاً. وأخيراً، كان بالإمكان رفع دعوى إدارية، أمام اللجان المشكَّلة بموجب المرسوم المؤرخ 9 أيار/مايو 1963، رفضاً للقرارات التي تضع الممتلكات تحت حماية الدولة ولإعلانات السيبان. ورُفعت ثلاث دعاوى إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالجزائر العاصمة بموجب المرسوم المؤرخ 18 آذار/مارس 1963([footnoteRef:12]) وكُسبت الدعاوى إما بإلغاء المراسيم أو بطلب المحكمة تقرير خبير خلص إلى وجود عيب في السيبان، فاتخذت إجراءات قانونية عديدة أخرى، شَجع على اتخاذها صدورُ هذه الأحكام الثلاثة، غير أنه تعذر تنفيذ القرارات التي صدرت لصالح المدعين. ولم تؤد سبل الانتصاف المتبعة بموجب المرسوم المؤرخ 9 أيار/مايو 1963 إلى نتيجة إطلاقاً، نظراً إلى أن اللجان لم تشكل البتة. وصدر حكمان في أيار/مايو 1964 يلغيان أمر رئيس محكمة الجزائر ويعتبران أنه لا تزال لقاضي الأمور المستعجلة صلاحية النظر في المنازعات المشمولة بالمرسوم المؤرخ 18 آذار/مارس 1963. [11: أُنشئت بموجب القانون 63-218 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 1963.]  [12: أما مراسيم تأميم الممتلكات الزراعية، ومحلات بيع التبغ، ومطاحن الحبوب والسميد، ووسائط النقل، وقاعات السينما وما سواها، فإنها لم تتوخ أي إجراء صلحي أو بالتقاضي. ولم يبق سوى التظلم الإداري.] 

3-4	واتُّخذت جميع الإجراءات القانونية التي كان بالإمكان اتخاذها قانوناً. وكانت النتيجة أن أعلن القضاء الجزائري أنه غير مختص أو أحال الدعاوى إلى اللجنة الإدارية المنصوص على إنشائها في المرسوم المؤرخ 9 أيار/مايو 1963 والتي لم تشكل إطلاقاً أو استجاب للطلب، غير أن قراره ظل حبراً على ورق. وعن الطعن أمام المحكمة العليا، فلا يوجد عملياً أي احتمال لأن تكلل بالنجاح الطعون المتعلقة بالتعسف في استعمال السلطة. وبالنظر إلى عدم الاستجابة لتظلم أي فرنسي منفي من الجزائر بخصوص تجريده من ممتلكاته، فإنه يقع على الدولة الطرف إثبات العكس.
3-5	وبسبب استحالة إقامة دعاوى في الدولة الطرف، رفع بعض الفرنسيين المنفيين من الجزائر دعاوى في فرنسا، فرفض مجلس الدولة 74 طعناً في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 و17 شباط/فبراير 1999 و7 نيسان/أبريل 1999 (دعاوى تايتو وآخرين)([footnoteRef:13]). ثم أقاموا دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان([footnoteRef:14])، فخلصت إلى أن أصحاب المطالبات جردوا من ممتلكاتهم مـن جانب الدولة الجزائريـة، وهـي ليست طرفـاً في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. [13: فيما يتعلق بالطعن في القرارات الصادرة في 11 تموز/يوليه 1996 عن محكمة الاستئناف الإدارية في باريس، رأى مجلس الدولة في 17 شباط/فبراير 1999 أن الدولة الفرنسية غير مسؤولة نظراً إلى أن اتفاقات إيفيان "لم تتضمن أحكاماً أو وعوداً تضمن للفرنسيين المقيمين في الجزائر أن تعوضهم الدولة الفرنسية عن الضرر الذي يلحق بهم، إذا ما جردتهم الدولة الجزائرية من ممتلكاتهم".]  [14: انظر الطلبات المرقمة 48754/99 و49720/99 و49721/99 و49723/99 و49724-30/99، تايتو وآخرون ضد فرنسا، قرار عدم المقبولية المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 2001؛ إضافة إلى الطلبات المرقمة من 52240/99 إلى 52296/99، امسلّم وآخرون ضد فرنسا، قرار عدم المقبولية المؤرخ 10 تموز/يوليه 2001.] 

3-6	وعن مقبولية البلاغ، يؤكد أصحاب البلاغ أن هذا البلاغ صادر عن أفراد كانوا في بداية انتهاك العهد يخضعون للولاية القضائية للدولة الطرف؛ وأنهم لا يزالون فعلياً وشخصياً ضحية انتهاكات متواصلة منذ عام 1962؛ وأن المسألة التي أثاروها ليست محل نظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
3-7	وعن الاختصاص الزماني للجنة، فإن آثار الأفعال التي تعتبر مخالفة للحقوق التي يضمنها العهد هي آثار مستمرة ودائمة. وإذا لم يكن للجنة مبدئياً صلاحية من حيث الاختصاص الزماني بالنسبة إلى دولة طرف وقعت أفعالها قبل تاريخ تصديق تلك الدولة على البروتوكول، تصبح اللجنة ذات اختصاص إذا كانت تلك الأفعال لا تزال تُحدث آثاراً بعد بدء نفاذ البروتوكول وتستمر في انتهاك العهد أو كانت لها آثار تشكل انتهاكاً للعهد.
3-8	وعن اضطرار أصحاب البلاغ الانتظار حتى عام 2004 لتقديم بلاغ إلى اللجنة، فنظراً إلى أن العهد والبروتوكول لا يفرضان أية مهلة زمنية لإقامة دعاوى، فإن تقديم البلاغ في عام 2004 لا يشكل إطلاقاً إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات. أولاً، فشلت سبل الانتصاف المتبعة في الجزائر منذ عام 1962 أمام الهيئات القضائية الوطنية. وثانياً، انتظرت الجزائر حتى عام 1989 للتصديق على العهد والبروتوكول الملحق به. وثالثاً، اضطُر عندئذ أصحاب البلاغ إلى اللجوء إلى السلطات الفرنسية، بصفة طبيعية، باعتبارهم مواطنين فرنسيين ولأسباب وطنية وثقافية، إذ لم يكن بوسعهم أن يتهموا دولة أجنبية. ورابعاً، يفسر اللجوء إلى الهيئات الفرنسية والأوروبية (من 1970 إلى 2001) المهلة الزمنية بين عامي 1962 و2004. وخامساً، أبلغ المحامي المتظلمين إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في آب/ أغسطس 2001 بأن قرارات المحكمة وضعت حداً نهائياً لكل الدعاوى المقدمة. ففي كانون الثاني/يناير 2004 فقط وُكّل المحامي الحالي لدراسة ملف القضية وتقديمه إلى اللجنة. وسادساً، أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية في 5 كانون الأول/ديسمبر 2002 اعتماد نصّ قانوني رابع للمساهمة الوطنية لصالح الفرنسيين العائدين، وهو نص أبقى على وهْم إيجاد حل نهائي وشامل. بيد أن مشروع القانون رقم 1499 المؤرخ 10 آذار/مارس 2004 لم يكن يتضمن أي نص للجبر يتعلق بالتعويض عن الممتلكات المسلوبة. 
3-9	وعن ادعاء انتهاك الفقرة 2 من المادة 1 من العهد، يرى أصحاب البلاغ أنهم تعرضوا لانتهاكات خطيرة للممارسة الفردية للحقوق الجماعية بسبب انتمائهم إلى مجموعة الفرنسيين المنفيين من الجزائر، وبخاصة عدم تمكنهم من أن يتصرفوا بحرية في ثروات تلك المجموعة ومواردها الطبيعية، ومنها الحقوق في الممتلكات العقارية والحقوق المتصلة بالعمل.
3-10	وعن ادعاء انتهاك المادة 12، يرى أصحاب البلاغ أن ظروف الفرار من الجزائر تماثل حالة النفي. ولم يتمكنوا، بسبب التشريع الجزائري الخاص بالممتلكات السائبة وبالمصادرات، من أن يجعلوا من الجزائر مكاناً لإقامتهم أو من البقاء فيها. ولم يتمكنوا أيضاً من اختيار مكان إقامتهم بحرية رغم أنهم لم يُخطروا رسمياً بإخضاعهم لأي من القيود المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 12. ولا يتوافق حرمانهم من حرية اختيار مكان إقامتهم مع الحقوق المعترف بها في العهد.
3-11	وعن انتهاك المادة 17، يدفع أصحاب البلاغ بأن تدابير نزع حيازة الممتلكات لم تتخذ أشكالاً قانونية إطلاقاً. ولم يراعِ جهاز الدولة الجزائري مبدأ الشرعية بالمعنى الوارد في المادة 17. ولم يكن القانون الجزائري يخوِّل التدخل في خصوصيات أصحاب البلاغ أو في شؤون أسرهم أو سكنهم. ولم تكن الدولة مخولة إطلاقاً بحكم القانون التصرف على النحو الذي تصرفت به بموجب سبل تنظيمية فقط، ولم يُتخذ أي إجراء حماية قانوني لتفادي نفيهم.
3-12	وعن ادعاء انتهاك المادة 27، يطالب أصحاب البلاغ بأن يُعتبروا أفراد أقلية حرموا في عام 1962 من حقوقهم في ممارسة حياتهم الثقافية، بالاشتراك مع أفراد آخرين من مجموعتهم. وقد حُرم أصحاب البلاغ من حقوقهم بسبب عدم وجود ضمانات فعالة للأقلية الفرنسية. فبحملهم على اختيار النفي، مُنعوا ممارسة حقهم في العيش في الجزائر في بيئتهم الثقافية واللغوية.
3-13	وعن ادعاء انتهاك المادتين 2(1) و26، منفردتين أو مجتمعتين، والمادتين 26 و17 مجتمعتين، صودرت ممتلكات أصحاب البلاغ مصادرة مستمرة تستند إلى تشريع ينطوي على تمييز نال من ممارسة حقهم في التملك دون تبرير موضوعي أو معقول. وأرسى القانون الجزائري المؤرخ 26 تموز/يوليه 1963([footnoteRef:15]) المتعلق بالممتلكات المسلوبة المبدأ العام للإعلان عن ممتلكات الدولة، بطريقة انتقائية وتمييزية، بالنسبة إلى الممتلكات التي كان يملكها "عملاء الاستعمار". وأُعيدت لاحقاً الممتلكات المؤممة، وفقاً لشروط معينة، إلى "الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون الجنسية الجزائرية"([footnoteRef:16]) دون سواهم، بعد أن أُمِّمت أراضيهم خلافاً للضمانات الواردة في العهد وللآراء الصادرة عن اللجنة. [15: القانون رقم 63-276 المؤرخ 26 تموز/يوليه 1963 والخاص بالممتلكات المسلوبة والمحتجزة من قبل الإدارة الاستعمارية.]  [16: المادة 3، المرسوم رقم 95-26 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 1995، الذي يُعدِّل ويُكمِّل القانون رقم 90-25 المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 والمتعلق بالتوجيه العقاري، بالإشارة إلى المرسـوم رقم 62-20 المؤرخ 24 آب/أغسطس 1962.] 

3-14	وإضافة إلى ذلك، فإن التدبير الخاص بالتعويض المؤرخ 17 آذار/مارس 1964([footnoteRef:17]) والموضوع لصالح فئة محددة من السكان دون غيرها (المزارعون) يشكل تمييزاً. وأنشأ التدبير تمييزاً تعسفياً في المعاملة، غير مبرر إطلاقاً، وذلك لصالح المزارعين فقط، علماً بأن الالتزام بالتعويض، دون معاملة تمييزية، هو نتيجة طبيعية للحق في التأميم. ومن ثم، فقد انتُهكت المادتان 2(1) و26، منفردتين أو مجتمعتين، والمادتان 26 و17 مجتمعتين، من العهد. [17: الرأي رقم 16 Z.F. المنشور فـي 17 آذار/مارس 1964، الذي يستهدف حصرياً المزارعين الفرنسيين الذين أُممت ممتلكاتهم.] 

3-15	وينبع انتهاك المادة 5 من العهد من إنكار حقوق أصحاب البلاغ وحرياتهم في عام 1962. ويمكّن نص المادة 5(2) أيضاً من إثارة تنفيذ المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبالنظر إلى مزاعم الانتهاكات السالفة الذكر، فقد انتُهكت أيضاً المادة 5. 
3-16	وعن الضرر المعنوي والنفسي، يطالب أصحاب البلاغ صراحة بأن تقرّ اللجنة بأن الدولة الطرف، بانتهاكها التزاماتها بموجب العهد وبموجب تشريعها الوطني، ملزمة بجبر سلسلة الانتهاكات. وقد توفّر الترضية في هذه الحالة وسيلة ملائمة لجبر الضرر المعنوي. ويمكن أن يمثل الاعتراف بشرعية البلاغ عنصراً من عناصر الترضية. بيد أنهم لا يتغاضون عن المطالبة بالجبر في شكل تعويض مالي عادل ومنصف عن الممتلكات التي سُلبت منهم في الجزائر. 
		ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية
4-1	رفضت الدولة الطرف مقبولية البلاغ في 28 شباط/فبراير 2010. وتذكّر بأن اللجنة أعلنت في 1 تشرين الأول/نوفمبر 2006 عدم مقبولية بلاغ مشابه قدمه أرمان أنتون. واستند هذا القرار إلى عدم رجعية تطبيق العهد ولأن العهد لا ينص على الحق في الملكية. وتأمل حكومة الجزائر معرفة الدواعي التي جعلت اللجنة لا تعلن عدم مقبولية مجمل هذه البلاغات التي تنطوي على إساءة استعمال حق، رغم السابقة المشار إليها وعملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.
4-2	وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية. فقد نصت اتفاقات إيفيان على آلية لحفظ حقوق المواطنين الفرنسيين الذين يرغبون في البقاء في الجزائر. بيد أن أصحاب البلاغ أو أصحاب الحق غادروا الأراضي الجزائرية بمحض إرادتهم تاركين ممتلكاتهم "سائبة"، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير وقائية لأسباب تتعلق بالنظام والأمن العامين.
4-3	ولا يجوز لهيئة تابعة للأمم المتحدة أن تقبل النظر في بلاغ من هذا القبيل لأنه قد يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على حق الشعوب التي تخضع للهيمنة الأجنبية في تقرير المصير بوصفه قاعدة ينبغي التقيد بها. وكان ينبغي للجنة أن تعد هذه البلاغات متناقضة مع المادة الأولى من العهد. إن أي قبول لشكوى من هذا القبيل وكل دراسة لها يعدان في نظر الدولة الطرف شرعنةً للاستعمار وقلباً لموازين القانون حيث يطلب المستعمِر تعويضاً من المستعمَر الذي كان ضحية النهب الاستعماري.
		تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف
5-1	قدم أصحاب البلاغ في رسالتين مؤرختين 10 أيار/مايو 2010 و3 كانون الثاني/ يناير 2012 تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. فعن استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يؤكدون ما كانوا ادعوه بشأن عدم وجود سبل انتصاف فعالة، ويطلبون إلى الدولة الطرف أن تتفضل وتثبت عملياً وجود سبل الانتصاف التي يمكن اللجوء إليها. ويشيرون إلى الأمر رقم 10-01 المؤرخ 26 آب/أغسطس 2010 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2010 الذي جاء في مادته 42 ما يلي: "يعد باطلاً كل تصرف يتم من قبل الملاك الأصليين داخل البلد أو خارجه على الأملاك العقارية التي آلت ملكيتها لفائدة الدولة تبعاً لتدابير تأميم أو تحويل للدولة أو تخلي الملاك عنها. كما يمنع استرداد الأملاك المنصوص عليها [...] أعلاه التي تم التنازل عنها من قبل الدولة".
5-2	ويرفض أصحاب البلاغ ادعاء الدولة الطرف المتعلق بمغادرتهم الجزائر "طوعاً". فهي تسوق "وقائع" دون أن تقيم عليها بصيصاً من دليل موثق ومفصل. ويرفضون أيضاً خطاب الدولة الطرف عن حق الشعوب في تقرير مصيرها.
5-3	وعن الانتهاك المستمر، يستلزم التمييز بين "الفعل غير المشروع الآني ذي الآثار المستمرة" و"الفعل غير المشروع المستمر" تحليلاً دقيقاً للوقائع وللقانون. وتملك هيئة الحكم الاختصاص للنظر في الموضوع متى تنشأ المعارضة بين الأطراف (الادعاء والاعتراض) بعد بدء نفاذ الصك، حتى وإن كانت "الوقائع" محل النـزاع أو "الحالة" التي أدت إلى النـزاع سابقة. أما إذا كان "سبب" الدعوى (أو" مصدر" النزاع) هو مجموعة وقائع جرت بعد التاريخ الحاسم، تكون الهيئة مختصة حتى وإن كان الطابع غير المشروع لتلك الأفعال يرتبط بتعديل، أو بعدم احترام، حالة نشأت سابقاً. ويتطلب أثر الشروط الزمنية، من ثم، دراسة متأنية للوقائع وللقانون، ويجب عندئذ دراسة هذه المسألة في سياق النظر في الأسس الموضوعية للدعوى.
		المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1	قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يحب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.
6-2	تلاحظ اللجنة في هذه القضية أنه انقضت فترة زمنية مدتها 15 عاماً بين تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري في عام 1989 وتقديم البلاغ في عام 2004. وتلاحظ أيضاً عدم وجود أجل محدد لتقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري. غير أنها تتوقع في ظل ظروف معينة تقديم إيضاحات معقولة تبرر تأخيراً كهذا. وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بمختلف الحجج التي قدمها المحامي والتي توضح، في رأيه، سبب اضطرار أصحاب البلاغ الانتظار حتى عام 2004 لتقديم بلاغهم إلى اللجنة (انظر الفقرة 3-8). وعن عدم تصديق الدولة الطرف على العهد وعلى البروتوكول الاختياري إلا في عام 1989، لا يوضح المحامي السبب الذي حال دون رفع أصحاب البلاغ شكوى في الدولة الطرف وقتئذ.

وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ استفادوا من تدابير تعويض من لدن فرنسا([footnoteRef:18]) وأنهم لم يقرروا رفع دعوى على الدولة الطرف، ليس أمام محاكم هذه الدولة وأجهزتها الإدارية الداخلية بل مباشرة أمام اللجنة، إلا بعد أن اكتشفوا أن مشروع القانون الفرنسي رقم 1499 المؤرخ 10 آذار/مارس 2004([footnoteRef:19]) لا ينص على إيجاد آلية للتعويض عن الممتلكات المسلوبة في الجزائر. وترى اللجنة أنه كان بوسع أصحاب البلاغ أن يرفعوا شكوى على الدولة الطرف بعد انضمامها إلى العهد وإلى البروتوكول الاختياري، وأن الدعاوى التي قدموها في فرنسا لم تكن تحول دون رفع شكوى على الجزائر أمام اللجنة. ولم يقدم أصحاب البلاغ أي تفسير مقنع لتبرير قرارهم الانتظار حتى عام 2004 لتقديم بلاغهم إلى اللجنة. ولما لم يقدّموا أية إيضاحات، فإن اللجنة ترى أن تقديم البلاغ بعد مرور هذه الفترة الزمنية الطويلة إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات، وتستنج أن هذا البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري([footnoteRef:20]). [18: القانون رقم 87-549 المؤرخ 16 تموز/يوليه 1987المتعلق بدفع تعويضات للعائدين من الجزائر، وفيه سعي لتسوية نهائية لملفات الممتلكات المفقودة أو "المسلوبة" في ما وراء البحار.]  [19: اعتُمد في 23 شباط/فبراير 2005 القانون رقم 2005-158 المتعلق باعتراف البلد بالفرنسيين العائدين وتعويضهم عن طريق المساهمة الوطنية. ويستهدف القانون أساساً فئتين من الأشخاص هما: العائدون والحركيون. فعن العائدين، يهدف القانون إلى إعادة المبالغ المقتطعة من التعويضات المدفوعة لهم في عام 1970 بهدف تسديد قروض إعادة التوطين. وقدمت تلك القروض إلى الأشخاص الذين كانوا يرغبون في تنظيم مشاريع في فرنسا. وعن الحركيين، ينص القانون على دفع علاوة الاعتراف.]  [20: انظر البلاغ رقم 787/1997، غوبان ضد موريشيوس، قرار بشأن المقبولية معتمد في 16 تموز/يوليه 2001، الفقرة 6-3، والبلاغ رقم 1434/2005، فلاسيي ضد فرنسا، قرار بشأن المقبولية معتمد في 27 آذار/مارس 2006، الفقرة 4-3.] 

7-	لذلك، تقرر اللجنة:
	(أ)	أن البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛
	(ب)	أن تبلَّغ الدولة الطرف وأصحاب البلاغ بهذا القرار.
[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي للجمعية العامة.] 
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